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180321 ‐ هل يجوز أخذ مساحة من أرض المسجد لحرم الطريق ؟

السؤال

هل يسمح الشرع بترك مسافة من مساحة المسجد سوف تؤثر ف حرم الطريق ؟ فقد طلبت السلطة ذلك من مالك الأرض

لإشغال هذه المساحة من المسجد حرم الطريق ف نفس المان ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا أوقفت الأرض مسجدا فه حق مشترك لجميع المسلمين ، وتون خارجة من ملك صاحبها لينتفع بها المسلمون ،

وتضاف إل اله تعال إضافة تشريف وتريم ، فيقال : بيت اله .

والطريق حق مشاع للاستطراق ، فلا يجوز أن يوضع فيه ما يعرقله ، أو يؤخذ منه ما يضر به.

فالمسجد والطريق يستفيد منهما عموم المسلمين ، فلا ينبغ أن يوسع أحدهما عل حساب الآخر ، وكما لا يجوز الأخذ من

ملك الغير بغير إذنه ليوسع المسجد ، فذا لا يجوز الأخذ من الشارع لتوسيع المسجد .

والعس من باب أول ، فلا يجوز الأخذ من المسجد ووقفه لتوسيع الطريق ؛ إذ لا يتصرف ف العين الموقوفة بتحويلها من

فاضل إل مفضول .

وقد روى الطبران ف "المعجم البير" (13219) عن ابن عمر قال قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( لا تتخذوا المساجد

طرقا إلا لذكر أو صلاة ) ، وحسنه الألبان ف "الصحيحة" (1001) .

ولن إذا كانت أنظمة الدولة تقض بأن يون الشارع عل مساحة معينة لمقتضيات المصلحة العامة ، ولأن ضيقه سيؤدي

تقع عل الت أصحاب الأراض تفرض عل حصول ضرر ومفسدة وتعطيل مصالح ضرورية لعامة الناس ، ومن ثَم إل

الطريق ترك مساحة معينة للشارع : جاز أخذ تلك المساحة بعينها من أرض المسجد ، أسوةَ الغير .

والأصل ف ذلك قوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (  ضرر و ضرار ) رواه ابن ماجة (2340) وصححه الألبان ف "صحيح ابن

ماجة" .

وبياو نسالْح قَال بِهرٍ بِالنَّاسِ ، وررِ ضغَي نم الطَّرِيق ونُ فجِدِ يساب الْمصحيحه : " ب ه فب البخاري رحمه الوقد بو

ومالكٌ " .
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قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

رضي  ثياتِ حاحبالْم فو ُ اعمجع بِاتَنمم هْلرِ مغَي فو . اعمجز بِاائء جرلْك الْمم جِدِ فسالْم بِنَاء : ازِرِيالْم قَال "

. ا ُ " انتهضيز اائد جحبِا

فعل ما تقدم : لا يجوز إلزام الواقف بترك مساحة من أرض المسجد لتضاف إل حرم الطريق العام إلا بمقتض الضرورة ،

وحيث كانت المصلحة العامة لا تتم إلا بذلك .

واله أعلم .


